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 : الملخص

  باد  لإججرائية  وهو مكل  لمبدأ اسققاللية القضاءمبدأ حياد القضاء الجنائي من أهم الم يعد  

 .العدالة في نظر الخصوم والجلاعةيكف  الوصول إلى تحقيق 

مقلقعا بالحياد إلا بلراعاة جللة من الضلانات الوقائية الجنائي ولا يلكن أن يكون القاض ي 

ه بعلله الشخص ي  في حين أن وعدم قضائ تجرد القاض ي من الميول الذاتيةولإججرائية  تقجلى الأولى في 

 .اةومبدأ المساو  الجلع بين وظائف القضاء الجنائي الضلانات لإججرائية تكلن  في عدم جواز

 -الضلانات الوقائية -المحاكلة العادلة -الاسققاللية -القضاء الجنائي مبدأ حياد: الكلمات المفتاحية

 .الضلانات لإججرائية

Abstract:  

The principle of impartiality of criminal justice is one of the most important 

procedural principles, and it complements the principle of judicial independence. It 

guarantees access to justice in the eyes of adversaries and the group.  

A criminal judge cannot be impartial unless he takes into account a set of 

preventive and procedural guarantees, the first of which is the judge’s freedom from 

personal inclinations, and his not judging with his personal knowledge, while the procedural 

guarantees lie in the inadmissibility of combining the functions of the criminal judiciary, and 

the principle of equality. 

 

                                                 
 محمد الطاهر رحال:   المؤلف المرس
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key words: 

principle of neutrality of criminal justice –independence – fair trial – preventive guarantees 

–procedural guarantees. 

 :قدمةم 

  المرتكبةكشف حقيقة الجريلة هو اءات الجزائية إن المسعى الجوهري لقانون لإججر        

القبض على الأشخاص الضالعين في ارتكابها ومباشرة لإججراءات ضدهم محاولة إلقاء و 

عن الحكم الامقناع له لا يجوز المخقص الذي  القاض ي الجنائيمن قب   وصولا لمحاكلتهم

ص  في الدعوى المعروضة الف  ب  على العكس من ذلك فهو ملزم بوإلا عد منكرا للعدالة

  وبغض النظر ناعة جهة الاتهام أو جهة القحقيقوفق قناعقه المسققلة تلاما عن ق عليه

 .فيلا إذا كان بالبراءة أو بالإدانة عن الحكم الصادر عنه

وإصدار أحكامه بصورة عادلة الجزائية للقاض ي الجنائي الفص  في الدعوى ولن يقأتى         

التي لإججرائية جللة من المباد  وذلك بلراعاة   العادلةالمحاكلة قضيات بعد تهيئة مقإلا 

  من بأي حال                من الأحوال تضلن سير المحاكلات  والتي لا يلكن الاسقغناء عنها

اسققاللية     مبدأ شفوية المرافعات  مبدأ المساواةية  مبدأ الحضوريةمبدأ العلن :بينها

  . وغيرها القضاء

ي تقوم عليها يعد من أهم المباد  الدسقورية التوإن كان مبدأ اسققاللية القضاء          

حاكلة عادلة تؤمن فيها كافة مضلان لا يكفي بلفرده ل  إلا أنه الدولة الديلقراطية

             وكذا حلاية الحقوق والحريات الفرديةالعامة حلاية المصالح الكفيلة بالضلانات 

ويدعله  سققاللية الا مبدأ  كل ب  لابد من وجود مبدأ آخر ي  عليها وانتهاكهامن القعدي 

يطلق عليه مبدأ حياد القضاء الجنائي  والذي لا يق  شأنا عنه أو عن غيره من المباد  

 .السابقة من حيث أهليقه هو الآخر  وقيلقه في تحقيق العدالة في أسمى معانيها 

القضاء الجنائي إلا أنه لم يحظى بالقكريس وعلى الرغم من أهلية مبدأ حياد 

التشريعي كغيره من المباد  العامة التي تقوم عليها لإججراءات الجزائية  وإن كان مبدأ تبرره 

وتققضيه الدعاوى علوما من الانحرافات نزاهة القضاء العللية لضلان ضرورة ال

ققاللية القضاء لدرجة والدعاوى الجزائية خصوصا  وغالبا ما يقم إدراجه ضلن مبدأ اس

 . رتبا  الوييق بينهلاال نظرا ل إمكانية اعقبارهلا مصطلحين لنفس المفهوم
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كونه ب نظرا لأهليقهمن هنا كانت الحاجة لبحث موضوع حياد القضاء الجنائي و 

موضوعا واسعا يحل  عديد الجزئيات التي أنه عن  فضال   يطرح عديد المسائ  الجوهرية

 .والتي لا تتسع هذه الدراسة لقناولها جليعامسققال  بحثا تصلح 

ما مدى التزام القاض ي الجنائي بمبدأ الحياد : كالآتيالدراسة إشكالية وتقلحور 

 وفيما تكمن ضماناته الأساسية ؟ 

وصف وذلك ب  ة سنعقلد المنهج الوصفي القحليليوللإجابة عن هذه لإجشكالي 

المقعلقة  والاجتهادات القضائيةقانونية   وتحلي  النصوص الجوانبهمخقلف الموضوع من 

  .بلوضوع الدراسة

 :إلى مبحثينعالجة هذا الموضوع ارتأينا تقسيله ولم

 الجنائي اءمفهوم حياد القض: بحث الأول الم

 الجنائيالحكم قضاء ضلانات حياد : المبحث الثاني

 مفهوم حياد القضاء الجنائي :المبحث الأول 

لقضاء الجنائي ضرورة القطرق لقعريفه وأهليقه تققض ي لإجحاطة بلفهوم حياد ا

 .في المطلب  الأول  ويليه أساسه في المطلب الثاني

 تعريف حياد القضاء الجنائي وأهميته: المطلب الأول 

  يم في الفرع الأول  هقعريفلا يلكن اسقظهار مفهوم حياد القضاء الجنائي إلا ب

 .ثانيفي الفرع الأهليقه إبراز بعدها 

 تعريف حياد القضاء الجنائي: ول الفرع الأ 

إن الوقوف على حقيقة حياد القضاء الجنائي يسقلزم منا بداية تعريفه من  

 .الناحية التشريعية  وصولا لقعريفه في الفقه القانوني

 :القضاء الجنائي حيادالتعريف التشريعي ل -أولا

جراءات لم ينظم المشرع الجزائري مبدأ حياد القضاء الجنائي في قانون لإج 

بلوجب نصوص قانونية خاصة  رغم تكريسه جللة من ضلانات المحاكلة  1الجزائية

  .02111مارس  01المؤرخ في  21-11 رقم قانون النص المادة الأولى من عادلة بلققض ى ال

                                                 
  المقضلن قانون لإججراءات الجزائية  الجريدة الرسلية  1566يونيو  21المؤرخ في  111-66الأمر رقم  -1

 .1566يونيو  12  السنة الثالثة  المؤرخة في 01العدد 
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فضال عن عدم تعريف المشرع حياد القضاء  تاركا هذه المسألة لفقهاء القانون  

 .يوهذا ما سنعالجه في العنصر الموال. صهملكون القعاريف من صليم اخقصا

   :القضاء الجنائي حيادالتعريف الفقهي ل -ثانيا

فالقضاء حيادتعددت تعاريف الفقهاء ل  تجرد القاض ي : "بأنه ه البعض  فقد عر 

مادية أو معنوية عند تقديره الأدلة  وإنلا يزنها مستهدفا تحقيق مصلحة شخصية ك  من 

 .2"شف الحقيقةالعدالة للوصول إلى ك

من   حيال النزاع المعروض عليه تجرد القاض ي : "أيضا بأنهالقضاء حياد ف عر  و  

  ومؤدى هذا القجرد ألا يكون   كي يتسنى له البت فيه بلوضوعيةأية مصلحة مادية

 .3"القاض ي خصلا في الدعوى ولا مصلحة له فيها

ن سلطة القاض ي مققضاه أن تكو القضاء حياد أن  ينالقعريف ينيقضح من هذ 

  وهذا دون القأير بالمصالح الشخصية هاعليه مققصرة على مضلون ةالمعروض قضيةإزاء ال

تستهدف تحقيق العدالة وتطبيق صحيح  بصورة موضوعيةدعوى حتى يقم الفص  في ال

  .على الوقائعالقانون 

 الجنائي ضاءأهمية حياد الق: الفرع الثاني

ن من ركائز اسققالل القضاء  وبكونه مظهر م حياد بصفقه ركيزةالأهلية  تكلن 

حياد حاكلة العادلة  وصولا لكون من ضلانات الم همظاهر تحقيق العدل  فضال عن أن

 : بيانه ضلانا لحقوق وحريات الأفراد  وهذا ما سنتناوله فيلا يليالقضاء 

 

 

 

                                                                                                                   
نيو يو  21المؤرخ في  111-66  المعدل والمقلم للأمر 0211مارس  01المؤرخ في  21-11القانون رقم  -1

 .0211مارس  05  المؤرخة في 02  المقضلن قانون لإججراءات الجزائية  الجريدة الرسلية  العدد 1566
فاض  زيدان محمد  سلطة القاض ي الجنائي في تقدير الأدلة  دراسة مقارنة  الطبعة الثالثة  دار الثقافة  -2

 .016  ص 0221  0212للنشر والقوزيع  علان  الأردن  
صول لإججراءات الجنائية وفق أحدث القعديالت التشريعية والاجتهادات الفقهية بكار  أاتم حسن ح -3

 . 100والقضائية  منشأة المعارف  لإجسكندرية  ص
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 :حياد القضاء الجنائي ركيزة من ركائز استقلال القضاء -أولا

في حالة ما إذا تأير   لاسيلا تجاوزهلا يجوز لأي كان مبدأ القضاء اسققاللية إن  

في الواقع  افعليوإنلا يقعين تكريس هذه الاسققاللية   اض ي بللارسة الضغط عليهالق

 .1جع  العدالة ذات مصداقية في مواجهة كافة الخصوملوهذا   العللي

ونية على الدعوى ويقصد باسققالل القضاء أن القاض ي وهو يطبق القواعد القان

المعروضة أمامه يحكم وفقا لما يلليه عليه ضليره الحر لقحقيق العدل  وأنه ليس لأي 

 . 2سلطة أو جهة أخرى القدخ  في علله أو القأيير عليه

أ اسققالل القضاء ومبدأ حياد هناك ارتبا  وييق الصلة بين مبدفإن   من دون شكو           

 .عادلةلعللة واحدة  فكالهلا ضلان لمحاكلة الجنائي  فهلا وجهين  ضاءالق

  فإذا كان لا يلكن تصور وجود اسققالليقهن أمر مخقلف ع اءحياد القضغير أن 

فإن اسققالل القاض ي لا يضلن وحده مهامه  ء القاض ي في أدا اسققالليةحياد دون 

 . 3حياده  فلن أهم المسائ  التي تكف  للقاض ي اسققالليقه ضرورة تلقعه بالحياد

في ولذلك فإن حياد القضاء يعد عنصرا مكلال لاسققالله  لكونه يؤكد الثقة            

 . 4المحايد القيلة الموضوعية للقانون تقوقف على تطبيقهكلا أن القضاء  

 :حياد القضاء الجنائي مظهر من مظاهر تحقيق العدل -ثانيا

عن يكون مقجردا وبلنأى  أنبلقاض ي في السعي لقحقيق العدالة  اتكلن مهلة  

في  القأير بالمصالح والميول الشخصية  فال يقأير ولا يؤير عليه  في حين أنه إذا أصبح 

  .5حيادهالمصالح فسينعدم عندها بد وأن يقأير فيه بهذه موقف لا 

                                                 
  0211مخقار سيدهم  من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكلة العليا  موفم للنشر  الجزائر   -1

 .051ص 
دار الثقافة الطبعة الأولى  المتهم في نظام لإججراءات الجزائية السعودي   نايف بن محمد السلطان  حقوق  -2

 .101  ص 0221للنشر والقوزيع  علان  الأردن  
محمد إبراهيم محمد منصور  مبدأ حرية القاض ي الجنائي في لإجيبات  أطروحة دكقوراه  كلية الحقوق   -3

  .335  ص 0213جامعة طنطا  
نسان في لإججراءات الجنائية  الجزء الثالث  دار رعية الدسقورية وحقوق لإجالشأحلد فقحي سرور   -4

  .051-050ص    ص1551النهضة العربية  القاهرة  
علر فخري عبد الرزاق الحديثي  حق المتهم في محاكلة عادلة دراسة مقارنة  دار الثقافة للنشر  -5

  .120  ص 0221والقوزيع  علان  الأردن  
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والذي لن   لحقيقة هي حياد القضاءوعليه فأول ضلانة تكف  الوصول إلى ا

 .1الدفاع اهقلام القاض ي بأدلة الاتهام بقدر اهقلامه بأدلةإلا بيقحقق 

حياد    قامة العدل بين الناس  فال عدل دون لإ اشرط اءوبهذا يعد حياد القض

ذلك أنه إذا انحاز القاض ي لأحد الخصوم  فلعنى ذلك أن هذا الخصم هو الذي يحكم 

ء القاض ي لغير القضاء  أو   ولا يلكن تصور ولاه بنفسه وباسم القاض ي وعن طريقهلنفس

 .2وقوعه تحت تأيير أي ظرف يجعله ينحرف عن حياده

 :حياد القضاء الجنائي ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة -ثالثا

يلكن أن يكرس حق المحاكلة العادلة ويقجسد حقيقة إلا إذا وجدت محكلة لا 

والاتهام وعدم النزاهة  مسققلة محايدة تعقلد على قضاة لا يلكن أن تقجه أصابع الشك

 .3إليهم  فهم يعقلدون في عللهم على الحياد والاسققالل

لا يلكن أن يكون وليد الصدفة  ب  يكتسب بالققيد بطريق قويم  اءوحياد القض

  وملا لا شك فيه أن أكثر أطراف الدعوى القاض ي وظيفقهيتسم بالصرامة عند أداء 

 .4اكلة عادلة لهضلانا لقأمين مح المتهمهو حياد لحاجة ل

 : ضمان حياد القضاء الجنائي حقوق وحريات الأفراد -رابعا

هي وإنلا ليست مجرد وسائ  إجرائية فنية  الجزائية لإججراءات إن قواعد قانون 

بك  ما تحلله من معاني الشبهة والاتهام تلس بحرية الأشخاص وتعرضها إجراءات 

حياد بكونه الضلانة التي تكرس الأ لابد من وجود مبدولضلان تفادي ذلك   5للخطر

 .بعدم انتهاكها إلا في إطار ما يسلح به القانون الفردية صيانة الحقوق والحريات 

                                                 
الأسدي  مروة شاكر حسين  المتهم ومبدأ البراءة في قانون أصول  جابر الجابر عبود ضياء عبد الله -1

 .110  ص 0211منشورات زين الحقوقية  الطبعة الأولى  المحاكلات الجزائية دراسة مقارنة  
  .301محمد إبراهيم محمد منصور  المرجع السابق  ص  -2
  .51ابق  ص علر فخري عبد الرزاق الحديثي  المرجع الس -3
  .113ص حلاية حق المتهم في محاكلة عادلة  منشأة المعارف  الاسكندرية  حاتم حسن بكار   -4
الثاني   لعللي  المحاكلة  الجزءافضي  العيش  شرح قانون لإججراءات الجزائية بين النظري و  -5

 .51منشورات أمين  ص 
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  ذلك أن الحياد يعد تحكم الرأيفي تجنيب العدالة القضاء حياد وتكلن غاية 

فطنقه في تطبيق القانون تطبيقا وجوب الحرص وتضلن على القاض ي  ضلانة تفرض

ومحاولة الموازنة بين حقوق   ى الوقائع المعروضة عليه دون تحيز أو انحرافصحيحا عل

 .1طرف على آخرمصلحة وحريات الأفراد وعدم تغليب 

 أساس حياد القضاء الجنائي: المطلب الثاني

في الفرع حياد القضاء لاسقظهار الأساس الفلسفي دراسة هذا المطلب ققض ي ت

 . مبدأ الحياد في القضاء في الفرع الثالثالثاني  و ي الفرع ف  الأساس القانوني الأول 

 حياد القضاء الجنائيالأساس الفلسفي ل: ول الفرع الأ 

  وهي ضلانة ور الفلسفية الأولى لفكرة القاض يإن حياد القضاء فرضقه الجذ

 .2ضرورية لقجنب القعارض بين مققضيات تحقيق العدالة وبين القاض ي بصفقه إنسان

: نظامينفي تقلث  اخقالف الأنظلة لإججرائية  والتي ء الجنائي بيخقلف حياد القضاو 

 .النظام الاتهامي والنظام القنقيبي

 : في النظام الاتهاميحياد القضاء الجنائي  -أولا

يقجسد حياد القضاء حقيقة في ظ  النظام الاتهامي  وذلك بالنظر للدور السلبي  

و لا يحقق في الدعوى المعروضة عليه  وإن كان ذلك من   فهالجنائي الذي يقوم به القاض ي

شأن الخصوم عن طريق ما يقدمونه من أدلة  ويققصر دوره على الاسقلاع لأقوال 

  .3يم الترجيح بينهاالخصوم وفحص أدلة ك  خصم 

 

 

 

 

                                                 
         دار النهضة الطبعة الأولى  جنائي في تكوين اققناعه  أشرف جلال قندي   حرية القاض ي ال -1

 . 115  ص 0210العربية  القاهرة  
  أطروحة دكقوراه  تخصص -القحقيق والمحاكلة –حنان قودة  الققيد بحدود الدعوى الجزائية  -2

 .33ص  0203-0200  -1باتنة -قانون جنائي  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة الحاج لخضر
الطبعة محلود نجيب حسني  شرح قانون لإججراءات الجنائية وفقا لأحدث القعديالت التشريعية   -3

 .01  ص 0211سكندرية  دار المطبوعات الجامعية  لإج السادسة  
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 ضاء الجنائي في النظام التنقيبيحياد الق -ثانيا

 دعوى في ال اإيجابي ادور بي القاض ي الجنائي في ظ  النظام القنقيدور أصبح 

تققصر سلطقه على الموازنة بين أدلة الاتهام والدفاع  ملا يسه  معه على   فال جزائيةال

 .اض ي عضوا فاعال يبحث عن الحقيقةوإنلا أصبح الق  1القاض ي تحقيق العدالة

في سلطات واسعة  همنح  ملثال للدولةفقد ترتب عن اعقبار القاض ي بالقالي و 

 .2حياد القضاءها ضلانات المتهم منكثيرا مقاب  ذلك تضاءلت في بات لإجدانة  وإي

 حياد القضاء الجنائيالأساس القانوني ل: ثانيالفرع ال

سنحاول من خالل هذا الفرع اسقجالء أساس حياد القضاء الجنائي بداية  

 .  يليه القوانين الداخليةبالدسقور 

 :تور ضاء الجنائي في الدسحياد الق -أولا

مبدأ على مباشرة ولم يفصح  02023 سنة في دسقور الجزائري س المشرع لم يكر  

رسخ بالنص  قد هنجد؛ حيث ولكنه يستشف من مبدأ اسققالل القضاء  حياد القضاء

 من شأنه المساس   فأوجب على القاض ي تفادي أي موقفالقضاءالصريح اسققالل 

 .من نفس الدسقور  110و 21قرة ف 113 تينادالمنص وفق  4باسققالليقه ونزاهقه

 :حياد القضاء الجنائي في القوانين الداخلية -ثانيا

يد وحبقكبرى الجنائي أهلية  اءحياد القضالجزائية أولت غالبية التشريعات 

 .5ر بك  ما يحول دون حيادهالقواعد التي من شأنها حلاية القاض ي من القأي

                                                 
  1516شرح قانون لإججراءات الجنائية  الهيئة المصرية العامة للكقاب  أمال عبد الرحيم عثلان   -1

 .01ص
 .10ص المرجع السابق    زيدان محمد  فاض -2
  المقعلق بإصدار القعدي  الدسقوري  المصادق 0202ديسلبر  32المؤرخ في  000-02المرسوم الرئاس ي -3

 .0202ديسلبر  32  المؤرخة في 10  الجريدة الرسلية  العدد 0202عليه في اسقفقاء أول نوفلبر 
  بيت الأفكار  الجزائر  -المحاكلة–الجزائية  القحقيق النهائي عبد الله أوهايبية  شرح قانون لإججراءات  -4

 .30  ص 0200
القانون العام  شهيرة بولحية  الضلانات الدسقورية لللتهم في مرحلة المحاكلة  أطروحة دكقوراه   -5

 .50-53  ص ص 0216-0211كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة محمد خيضر بسكرة  
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القانون الأساس ي  قد نص  فةالجزائري أما على مسقوى القوانين الداخلية 

على القاض ي أن يلتزم في ك  الظروف بواجب :" بقولهامنه  21المادة في على الحياد  1للقضاء

التزام ومفاد ذلك ". القحفظ واتقاء الشبهات والسلوكات الماسة بحياده واسققالليقه

  .جلسةالإلا بلا رآه أو سلعه في ولا يفص  فيها في القضية القاض ي بالحياد 

فضال عن أن صيغة القسم الذي يؤديه القضاة بعد تعيينهم دلي  على أن هدف  

 . 2طرفي فال يلي  لأ الأطراف  المشرع منه هو إلزام القاض ي بأن يكون محايدا بين 

أما في قانون لإججراءات الجزائية  فلم يقم العثور على نص قانوني يجيز صراحة 

من خالل أهم ضلاناته ويسقخلص ضلنيا ياد الحيستشف حياد القضاء الجنائي  وإنلا 

في حالة توافر موانع القضاء التي تقف عائقا المقعلقة برد القضاة وتنحيتهم عن الموضوع 

  .(قانون إجراءات جزائية 166إلى  110المواد من )دون حياد القضاء 

 الجنائي القضاءفي حياد المبدأ : الفرع الثالث

صراحة تفيد حياد القضاء الجزائرية كلة العليا لحلللم يقم العثور على قرارات 

لما كان يابقا في " بأنهفي الأول ؛ حيث قضت القضاء حياديستشف منهلا باسقثناء قرارين 

قضية الحال أن الحكم قد أصدره القاض ي الذي كان ضحية في القضية  ملا يفترض تحيزه 

فس الحكم بالرغم من إيارة في الحكم اتجاه المتهم  فإن قضاة المجلس بلصادقتهم على ن

 .3..."هذه المسألة الجوهرية أمامهم يكونوا قد خالفوا القانون 

        لاسيلا "نحيازالا "يفيد معنى " القحيز "يسقخلص من هذا القرار أن مصطلح 

المعروضة عليه كان خصلا في القضية هو ذاته وأن القاض ي الذي أصدر الحكم ضد المتهم 

فال يلكن الجلع بين صفتي ي إلى وجود مانع يلنعه من القضاء    ملا يؤدبصفقه ضحية

 .في القضية التي فص  فيها  وبالقالي انقفاء حيادهالحكم والخصم في ذات الوقت  

ضلانا لحيدة القضاء ودرءً للشبهات ينبغي للقاض ي ": كلا ورد قرار آخر مؤداه 

ة ألا يشارك في الفص  فيها وإلا الذي سبق له القيام بعل  يعبر به عن رأيه في قضية معين

                                                 
  المقضلن القانون الأساس ي للقضاء  الجريدة 0220سبقلبر  6المؤرخ في  11-20ي رقم القانون العضو  -1

 .0220سبقلبر  21  المؤرخة في 11الرسلية  العدد 
 .121علر فخري عبد الرزاق الحديثي  المرجع السابق  ص  -2
-            11-06: ريخ  صادر بقا112611المحكلة العليا  غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول  قرار رقم  -3

 .166  ص 1551  المجلة القضائية  العدد  الأول  1551
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كان القرار باطال لصدوره من هيئة معيبة التشكي  كالقرار الصادر من غرفة الاسقئنافات 

الجزائية إذا يبت أن رئيسها قد سبق له أن عرف القضية على مسقوى المحكلة الابقدائية 

في جلسة الحكم  بصفة وكي  للجلهورية وأنه هو الذي طلب فقح تحقيق فيها ومث  النيابة

 .1"المسقأنف

لتي تعتري القضية التي ودرء الشبهات ا اض يمفاد هذا القرار تكريس حياد الق

  ملا يقعين منعه حولهاشخصية   وذلك لسبق قيامه بعل  جعله يكون قناعة يفص  فيها

 .القضاء حياديانية  وهذا كله ضلانا لمن المشاركة في  الفص  في نفس القضية 

 الجنائيالحكم قضاء ضمانات حياد : نيالمبحث الثا

الضلانات الوقائية المقعلقة بحياد القضاء الأولى : هذه الضلانات صورتينتقخذ 

  . نتناولها في المطلب الأول  ويليها الضلانات لإججرائية في المطلب الثاني الجنائي

 قضاء الجنائيالمانات الوقائية المتعلقة بحياد الض: المطلب الأول 

كن اعقبار الوظيفة القضائية مسققلة إلا إذا تم الفص  في الدعاوى بصورة لا يل 

  .2جهةي لخضوع لأ أو الداخلية  ودون ا وبلنأى عن القأييرات الخارجيةحايدة م

 تجرد القاض ي الجنائي من الميول الذاتية: سنعالج هذا المطلب وفق يالث فروعو  

  في الفرع الثانيءات والأحزاب السياسية الانقلا القاض ي الجنائي   تجنبفي الفرع الأول 

 .في الفرع الثالثعن القضاء بعلله الشخص ي الجنائي وامقناع القاض ي 

 تجرد القاض ي الجنائي من الميول الذاتية  : الفرع الأول 

             تكلن خطورة عام  الميول الشخصية بكونه غير ظاهر  غير أن له دور 

         الوجدانية للقاض ي الجنائي  كون النفس البشرية وما تخفيه  في القأيير على القناعةكبير 

                                                 
                21-21:   صادر بقاريخ01010المحكلة العليا  الغرفة الجنائية الثانية القسم الثالث  قرار رقم  -1

ء الأول  الديوان جياللي بغدادي  الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية  الجز: مذكور بلؤلف) 1510-

 (.102   ص 0220الوطني للأشغال التربوية  الجزائر  
تخصص القانون شفيق شيخي  انعدام الاسققالل الوظيفي للقضاة في الجزائر  مذكرة ماجسقير   -2

 .10  ص 0211-0212وزو  تيزي –لحقوق  جامعة مولود معلري كلية االعام  
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  فالقاض ي وإن أفصح من خالل تسبيبه 1في قسلها الباطني يعد أكثر أيرا وخطرا ملا تظهره

ات أخرى تبقى   غير أن يلة مبررالشخص ي عن المبررات الظاهرية لاققناعهالجزائي الحكم 

  فإذا ما انحاز القاض ي 2ة عن الحكم الذي نطق به  وهي المسؤولمخفية وراء اققناعه

اتجاه مصلحة طرف على حساب طرف آخر وحاد عن غاية وظيفقه  فإن حكله الجنائي 

 . 3الذي يصدره في حالة اكتشاف أمره سيكون غير جدير بالثقة والاحترام

ولهذا فالقاض ي يكون مسؤولا أمام ضليره عن تخليص نفسه من كافة المؤيرات 

  .4للحفاظ على حيادهالتي قد تعرضه لخطر القحكم ول الشخصية والمي

 تجنب القاض ي الجنائي الانتماءات والأحزاب السياسية: الفرع الثاني

يحظر على : "بقولها 11-20 رقم من القانون الأساس ي للقضاء 10نصت المادة 

 ".القاض ي الانقلاء إلى أي حزب سياس ي  ويلنع عليه ك  نشا  سياس ي

هذه المادة أن المشرع حظر على القاض ي الانقلاء والانخرا  نص خالل  يقضح من

مقعددة أو منفردة  بغية عدم مساس بغض النظر فيلا إذا كانت في الأحزاب السياسية 

ذلك وتأييره على وظيفقه القضائية  فعندما يصبح القاض ي أداة لقنفيذ السياسة المحددة 

يجعله أداة في يده يوجهه الوجهة التي من قرارات من قب  الحزب والققيد بلا يلليه عليه 

وبالقالي حياده  ويكون القضائية يريدها الحزب  ملا يؤدي إلى فقدان القاض ي اسققالليقه 

  .5تأيير ذلك مباشرا على كفاءته ومكناته العللية

فقرة  11للادة لطبقا  لارسة أية نيابة انقخابية سياسيةكلا يلنع القاض ي من م

تتنافى مهنة القاض ي مع ملارسة أية نيابة : "بقولهاانون الأساس ي للقضاء من الق 20

 . "انقخابية سياسية

 

                                                 
  مجلة "الجزائية م الجزائية حياد القاض ي في إصدار الأحكام ضلانات صحة الأحكا"فاروق جلي  دلير   -1

 .121  ص 0200  1  العدد 0  المجلد ةألفا للدراسات لإجنسانية والعللي
 .116ص المرجع السابق  محاكلة عادلة  حاتم بكار  حلاية حق المتهم في  -2
 .121فاروق جلي  دلير  المرجع السابق  ص  -3
 .111حلاية حق المتهم في محاكلة عادلة  المرجع السابق  ص  حاتم بكار  -4
كلية أطروحة دكقوراه  حسن عوض سالم الطراونة  ضوابط السلطة الققديرية للقاض ي الجنائي   -5

  .10  ص 0221الحقوق  جامعة القاهرة  
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 امتناع القاض ي الجنائي عن القضاء بعلمه الشخص ي: ثالثالفرع ال

؛ إذ إن من 1"قاعدة منع القاض ي من القضاء بعلله الشخص ي"يطلق على ذلك 

معلومات مسبقة بشأن موضوع خلو ذهنه من أية الجنائي مقطلبات حياد القاض ي 

المعروضة عليه  كي يتسنى له وزن حجج الخصوم على نحو مجرد ليص  الجزائية الدعوى 

 .2بشأنها إلى حكم عادل

ويقصد بعلم القاض ي الشخص ي معلوماته الشخصية التي يكون قد حص  عليها 

 . المطروحة عليهالجزائية خارج نطاق الدعوى 

خصية التي يحوزها القاض ي والتي يلقنع عليه أن المعلومات الش هذا مفادو 

هي معلومات تقص  بالدعوى التي يقوم حتى ولو كانت حقيقة القضاء استنادا إليها 

م قانونا  بأن يكون لها أص  في لم يقم الحصول عليها بناء على الطريق المرسو لكن بنظرها  

 .3ملف القضية أوراق

ي عن القضاء بعلله الشخص ي  وهو وقد يرد اسقثناء على قاعدة امقناع القاض 

ضد من يقع منه اعقداء يعقبر جريلة يقم ارتكابها أيناء جلسة   4جرائم الجلساتفي الفص  

  وفي هذا خروج عن القاعدة 5المحاكلة  والحكم عليه فورا إن لزم الأمر في جرائم معينة

 .الاتهام والحكموظيفتي العامة من وجوب الفص  بين 

  :هي ال يجوز للقاض ي القضاء بعلله الشخص ي نظرا لاعقباراتف  ذلكعلى  وبناءً 

 .علم القاض ي الشخص ي لا يزيد عن اعقباره شاهدا -

 .  لقعارضه مع أص  البراءةوغير صحيح القضاء بالعلم الشخص ي قضاء بدون بيان -

                                                 
للنشر   نبي  اسلاعي  علر  امقناع القاض ي عن القضاء بعلله الشخص ي  دار الجامعة الجديدة -1

 .11  ص 0220سكندرية  لإج 
 .105المرجع السابق  ص   ائيةأصول لإججراءات الجنحاتم حسن بكار   -2
 .015-011 صفاض  زيدان محمد  المرجع السابق  ص  -3
 .قانون إجراءات جزائية 111إلى  161أنظر المواد من  -4
ئية  الكقاب الأول الاسقدلال والاتهام  دار هومة  علي شلالل  الجديد في شرح قانون لإججراءات الجزا -5

 .001  ص 0211الجزائر  
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 . 1خروجه عن مبدأ الحياديؤدي إلى أن قضاء القاض ي بعلله الشخص ي  -

 ضمانات الإجرائية المتعلقة بحياد القضاء الجنائيال: المطلب الثاني

من   وإنلا لابد لضلان حياد القضاء تكفي الضلانات الوقائية السابقة لا 

فقط        سنكقفي بإيراد بعضها فمقعددة    وإن كانت أخرى تدعيلها بضلانات إجرائية 

  الفرع الأول في  واحدة هيئةمن قب   القضاء الجنائيمباشرة سلطات حظر  :ملثلة في

 .ساواة بين الخصوم في الفرع الثانيالممراعاة 

 هيئة واحدةمن قبل  القضاء الجنائيسلطات مباشرة حظر : الفرع الأول 

ك   يفترض اسققاللالجنائي لاشك فيه أن ضلان الحياد الكام  للقضاء  ملا 

الاتهام والقحقيق والمحاكلة عن الأخرى  وهذا ما يعبر عنه سلطات جهة تباشر إحدى 

 . 2واحدةسلطة وعدم جلعها في  "القضاء الجنائيسلطات مبدأ الفص  بين "ب

لا يجوز للقاض ي الذي قام بإجراءات القحقيق في القضية فضال عن أنه  

كلة        الجنح أو الغرفة الجزائية أو مح محكلةالمعروضة عليه  الاشتراك في تشكيلة 

  3  إذا كانت نفس القضية المعروضة أمامها لللحاكلة قد سبق له القحقيق فيهاالجنايات

 .قانون إجراءات جزائية 21فقرة  31المادة ه قضت بوهذا ما 

من المقرر قانونا أن قاض ي : "بأنهفي هذا الخصوص  لمحكلة العلياقضت اوقد 

في قضايا ي لا يجوز له أن يشترك في الحكم القحقيق المناطة إليه إجراءات البحث والقحر 

نظرها بصفقه قاضيا للقحقيق  ومن يم فإن القضاء بلا يخالف هذا المبدأ يعد خرقا 

 .4"للقانون 

واحدة  جزائية وبالقالي عدم جواز الجلع بين سلطتي القحقيق والحكم في دعوى 

يقأير بالمعلومات التي يكون قد  فالقاض ي المحقق تحت تأيير القحقيقات التي يقوم بها

اسقلدها أو جلعها  وبالقالي لا يسقطيع بسهولة القخلص منها عند النظر في الدعوى 

                                                 
  .15-11حسن سالم عوض الطراونة  المرجع السابق  ص ص  -1
 .056أحلد فقحي سرور  الشرعية الدسقورية وحقوق الانسان   المرجع السابق  ص  -2
على ضوء آخر القعديالت لقانون لإججراءات محمد حزيط  أصول لإججراءات الجزائية في القانون الجزائري  -3

 .060  ص 0211الجزائية والاجتهاد القضائي  دار هومة  الجزائر  
  المجلة 1511-21-10:   صادر بقاريخ01100المحكلة العليا  الغرفة الجنائية الثانية  قرار رقم  -4

 .010  ص 1552  23القضائية  العدد 
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الجنائي من أي معلومات  والحكم فيها  والمنطق يقض ي خلو ذهن القاض يالجزائية 

 .1مسبقة

حالة ما إذا تشكلت محكلة أنه في  الجنائي هو  وما يعزز مبدأ حياد القضاء

قب  الفص  في  تم اكتشاف وجود القاض ي في حالة منعوبعدها الجنايات تشكيال صحيحا  

إيقاف البت في القضية وتصحيح حينئذ   وجب على المحكلة الموضوع والنطق بالحكم

من جديد بدعوة قاض آخر للجلوس أو الأمر حكلة الموذلك بإعادة تشكي  لإججراءات  

  .قانون إجراءات جزائية 011فق المادة و بقأجي  القضية إلى تاريخ لاحق  

رفع الأمر إلى المحكلة الدعوى  فيأما إذا تم اكتشاف حالة المنع بعد الفص  في 

إلا بإلغاء  هالا يلكن تصحيحالعليا عن طريق الطعن بالنقض؛ إذ أن هذه الوضعية 

 .2من النظام العام وتقضلن مخالفة جوهرية في لإججراءاتالحكم  فهي 

 المساواة بين الخصوم مراعاة : ثانيالفرع ال

 .0202دسقور  21فقرة  161إن مبدأ المساواة مكرس دسقوريا بلوجب المادة 

المساواة بين الأطراف القكافؤ في الفرص المقاحة والمعروضة على ويقصد ب

 . 3جزائيةالقضاء  وضلان ملارسة أكثر شفافية لإجراءات الدعوى ال

مباشرة إجراءات الدعوى الجزائية  والذي يطلق إن المساواة بين الخصوم عند 

  يعد أهم مظاهر الحياد في الدعوى "مبدأ مساواة الخصوم في الأسلحة"عليه وصف 

 .الجزائية  فال عدالة بدون حياد  ولا حياد بدون مساواة

تعد من ضرورات الحياد ومسقلزماته بين الخصوم المساواة في الأسلحة و  

الحياد وقوامه  بصفتها أحد أهم الدعائم القانونية لضلان  الجوهرية  ب  إنها جوهر

 .4عدالة تؤمن فيها تكافؤ الفرص في المراكز القانونية بين خصوم الدعوى الجزائية

                                                 
ت الجزائية في التشريع الجزائري  المؤسسة الوطنية للكقاب  الجزائر  مولاي ملياني بغدادي  لإججراءا -1

 .001- 002  ص ص 1511
 .113  ص 0226علي جروة  الموسوعة في لإججراءات الجزائية  المجلد الثالث في المحاكلة   -2
 .021عبد الرحلان خلفي  المرجع السابق  ص  -3
  مجلة "ف مباشر لمبدأ الحياد في الدعوى الجزائيةالمساواة في الأسلحة كهد"علي سللان يوسف   -4

 . 01  ص 0201  10  العدد 03جامعة البعث  المجلد 
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مراحلها  في جليعالجزائية ويكرس القانون مبدأ المساواة بين أطراف الدعوى 

القاض ي غير خاضع ينبغي أن يكون حكم إذ  خصوصا المحاكلة  في مرحلة و  علوما

خصوم أمام النصوص الجنائية التي اللعوام  القحكم  حتى لا يخق  مبدأ المساواة بين 

 . 1يطبقها القاض ي  إذ أن القيلة الموضوعية للقانون تقوقف على تطبيقه المحايد

من يث تلقاز النيابة العامة بلجلوعة نسبيا؛ حوبهذا يعد مبدأ المساواة  

  وذلك خصوصا المتهم لتي لا يسلح بها لغيرها من أطراف الدعوى الجزائيةالقدخالت ا

القوازن بين النيابة العامة والمتهم  وهذا ما يبين أن وجود   أي عدم 2بصفتها طرفا ملقازا

وإن كانت التشريعات الجزائية فحسب ب  لها سلطان ملقاز  جزائيا النيابة ليست خصلا 

والمساواة في الدعوى الجزائية حقيق القوازن بين أطراف تمحاولة الحديثة اتجهت إلى 

 .3تحقيقا وحكلا القدخ  في جليع مراح  الدعوى 

 :خاتمة

 : على النحو الآتي وردهاالنقائج التي سنبعض إلى الدراسة خلصنا في خقام هذه 

 من برز جليا وييق بين مبدأي الاسققاللية وحياد القضاء الجنائي  الذي يوجود ارتبا   -

عللية مهلة تضلن حيث كون مبدأ حياد القضاء مكل  لمبدأ الاسققاللية  فالحياد ركيزة 

فضال عن أنه لا يلكن قيام حياد القضاء الجنائي دون اسققاللية تلكن   اسققالل القضاء

 .القاض ي من القيام بوظائفه المعهودة له قانونا على أكل  وجه

بإصدار أحكام جزائية  تحقيق العدليهدف إلى  بكونهتبرز مظاهر حياد القضاء الجنائي  -

 .المحاكلة العادلةضلانات أهم من  الحياد   فضال عن أنمنصفة

  .وعدم انتهاكها حقوق وحريات الأفرادضلان حياد القضاء الجنائي صيانة يترتب على  -

قاض ي الجنائي من الميول تجرد ال :يالث صور  وقائيةالنات حياد القضاء تقخذ ضلا -

  .الشخص ي علمالمقناع عن القضاء بالا و  ةالسياسي الانقلاءات والأحزاب هتجنب  اتيةالذ

القضاء سلطات مباشرة حظر تكف  حياد القضاء في التي الضلانات لإججرائية تقجلى  -

 .مراعاة المساواة بين الخصومو   من قب  نفس الهيئة الجنائي

                                                 
 .10  ص 1552سكندرية  ئية  دار المطبوعات الجامعية  لإج فقوح الشاذلي  المساواة في لإججراءات الجنا -1
 .01ص  .0222امعية  الجزائر  الوجيز في لإججراءات الجزائية  ديوان المطبوعات الجمعراج جديدي   -2
 .106فضي  العيش  المرجع السابق  ص  -3
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بعدم وذلك   الحيادلقجسيد ية أساسضلانة جلع  سلطات القضاء الجنائي  حظريعد  -

تدخ  جهة قضائية في صالحيات جهة أخرى  رغم دواعي القداخ  الوظيفي الذي تققضيه 

حياد لكن يجب أن المن مبدأ إلى الانققاص الضرورة العللية  والذي قد يؤدي عند تطبيقه 

 . القاض ي لا يخرج ذلك عن حدود البت في الدعوى بصورة تضلن حياد

 :التي يلكن إيرادها بخصوص الموضوع كالآتيقتراحات ومن جللة الا

من الدسقور الجزائري لسنة  21فقرة  113المادة نص وتعديله المشرع  تدخ ضرورة  -

  فيصبح "النزاهة"و" الاسققاللية"إلى جانب مصطلحي " الحياد"بإضافة مصطلح  0202

 ...". النزاهةالحياد و ة و يلقنع القاض ي عن ك  ما يخ  بواجبات الاسققاللي": نصها كالآتي

نلقلس من المشرع الجزائري تعدي  نص المادة الأولى من قانون لإججراءات الجزائية بالنص  -

إلى جانب باقي  صراحة على حياد القضاء الجنائي كضلانة من ضلانات المحاكلة العادلة

 .  وذلك بإضافة بند أخر لهذه المادة يقض ي بذلكالضلانات الأخرى 

في مادة قانونية " عدم قضاء القاض ي بعلله الشخص ي"لى المشرع إدراج قاعدة يقعين ع -

 .في قانون لإججراءات الجزائية مسققلة ضلن نصوص المواد المنظلة لللحاكلة الجزائية

  :قائمة المصادر/ أولا 

 : القوانين -أ

الدسقوري     المقعلق بإصدار القعدي 0202ر ديسلب 32المؤرخ في  000-02المرسوم الرئاس ي رقم  -1

 .0202ديسلبر  32  المؤرخة في 10  الجريدة الرسلية  العدد 0202المصادق عليه في اسقفقاء أول نوفلبر 

  المقضلن قانون لإججراءات الجزائية  الجريدة الرسلية  1566يونيو  21المؤرخ في  111-66الأمر رقم  -0

  .1566يونيو  12نة الثالثة  المؤرخة في   الس01العدد 

للقضاء  الجريدة   المقضلن القانون الأساس ي 0220سبقلبر  6المؤرخ في  11-20القانون العضوي رقم  -3

 .0220سبقلبر  21  المؤرخة في 11الرسلية  العدد 

يونيو  21المؤرخ في  111-66ر رقم   المعدل والمقلم للأم0211مارس  01المؤرخ في  21-11القانون رقم  -0

 .0211مارس  05  المؤرخة في 02  المقضلن قانون لإججراءات الجزائية  الجريدة الرسلية  العدد 1566
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 :قائمة المراجع/ ثانيا 

 :الكتب -أ

الشرعية الدسقورية وحقوق الانسان في لإججراءات الجنائية  الجزء الثالث  دار أحلد فقحي سرور   -1

  .1551العربية  القاهرة  النهضة 

            دار النهضة  أشرف جلال قندي   حرية القاض ي الجنائي في تكوين اققناعه  الطبعة الأولى  -0

  .0210العربية  القاهرة  

 .1516أمال عبد الرحيم عثلان  شرح قانون لإججراءات الجنائية  الهيئة المصرية العامة للكقاب   -3

الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية  الجزء الأول  الديوان الوطني للأشغال التربوية  جياللي بغدادي   -0

 .0220 الجزائر 

 .سكندريةدلة  منشأة المعارف  لإج حاتم بكار  حلاية حق المتهم في محاكلة عا -1

لفقهية حاتم حسن بكار  أصول لإججراءات الجنائية وفق أحدث القعديالت التشريعية والاجتهادات ا -6

  .0221منشأة المعارف  لإجسكندرية    والقضائية

ضياء عبد الله عبود جابر الجابر الأسدي  مروة شاكر حسين  المتهم ومبدأ البراءة في قانون أصول   -1

 .0211المحاكلات الجزائية دراسة مقارنة  الطبعة الأولى  منشورات زين الحقوقية  

             دار  زائية في التشريع الجزائري والمقارن  الطبعة الرابعة عبد الرحلان خلفي  لإججراءات الج -1

 .0215-0211بلقيس  الجزائر  

الأفكار    بيت -المحاكلة–عبد الله أوهايبية  شرح قانون لإججراءات الجزائية  القحقيق النهائي  -5

 .0200الجزائر  

 .0226المجلد الثالث في المحاكلة  جزائية  في لإججراءات ال الموسوعةعلي جروة   -12

علي شلالل  الجديد في شرح قانون لإججراءات الجزائية  الكقاب الأول الاسقدلال والاتهام  دار هومة   -11

 .0211الجزائر  

علر فخري عبد الرزاق الحديثي  حق المتهم في محاكلة عادلة دراسة مقارنة  دار الثقافة للنشر  -10

  .0221لان  الأردن  والقوزيع  ع

فاض  زيدان محمد  سلطة القاض ي الجنائي في تقدير الأدلة  دراسة مقارنة  الطبعة الثالثة  دار  -13

 .0212الثقافة للنشر والقوزيع  علان  الأردن  

 .1552سكندرية  ئية  دار المطبوعات الجامعية  لإج فقوح الشاذلي  المساواة في لإججراءات الجنا -10

                لعللي  المحاكلة  الجزء االعيش  شرح قانون لإججراءات الجزائية بين النظري و  فضي  -11

 .الثاني  منشورات أمين

محمد حزيط  أصول لإججراءات الجزائية في القانون الجزائري على ضوء آخر القعديالت لقانون  -16

 .0211لإججراءات الجزائية والاجتهاد القضائي  دار هومة  الجزائر  

محلود نجيب حسني  شرح قانون لإججراءات الجنائية وفقا لأحدث القعديالت التشريعية  الطبعة  -11

 .0211سكندرية  دسة  دار المطبوعات الجامعية  لإج السا
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  .0211عليا  موفم للنشر  الجزائر  مخقار سيدهم  من الاجتهاد القضائي للغرفة الجنائية بالمحكلة ال -11

  .0222يدي  الوجيز في لإججراءات الجزائية  ديوان المطبوعات الجامعية  الجزائر  معراج جد -15

للكقاب  الجزائر  مولاي ملياني بغدادي  لإججراءات الجزائية في التشريع الجزائري  المؤسسة الوطنية  -02

1511. 

ائية السعودي  الطبعة الأولى  دار نايف بن محمد السلطان  حقوق المتهم في نظام لإججراءات الجز  -01

 .0221الثقافة للنشر والقوزيع  علان  الأردن  

           نبي  اسلاعي  علر  امقناع القاض ي عن القضاء بعلله الشخص ي  دار الجامعة الجديدة  -00

 .0220سكندرية  للنشر  لإج 

  :الرسائل الجامعية -ب

كلية أطروحة دكقوراه  ققديرية للقاض ي الجنائي  حسن عوض سالم الطراونة  ضوابط السلطة ال -1

  .0221الحقوق  جامعة القاهرة  

  أطروحة دكقوراه  تخصص -القحقيق والمحاكلة –حنان قودة  الققيد بحدود الدعوى الجزائية  -0

 .0203-0200  -1باتنة -قانون جنائي  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جامعة الحاج لخضر

تخصص القانون انعدام الاسققالل الوظيفي للقضاة في الجزائر  مذكرة ماجسقير  شفيق شيخي   -3

 .0211-0212وزو  تيزي –لحقوق  جامعة مولود معلري كلية ا العام 

 القانون العامشهيرة بولحية  الضلانات الدسقورية لللتهم في مرحلة المحاكلة  أطروحة دكقوراه   -0

 .0216-0211معة محمد خيضر بسكرة  كلية الحقوق والعلوم السياسية  جا

محمد إبراهيم محمد منصور  مبدأ حرية القاض ي الجنائي في لإجيبات  أطروحة دكقوراه  كلية الحقوق   -1

  .0213جامعة طنطا  

 :المقالات في المجلات -ج

لة   مج"المساواة في الأسلحة كهدف مباشر لمبدأ الحياد في الدعوى الجزائية"علي سللان يوسف   -1

  .0201  10  العدد 03جامعة البعث  المجلد 

             ضلانات صحة الأحكام الجزائية حياد القاض ي في إصدار الأحكام "فاروق جلي  دلير   -0

 .0200  1  العدد 0  المجلد ة  مجلة ألفا للدراسات لإجنسانية والعللي"الجزائية

 :القرارات القضائية -د

  المجلة 1511-21-10:   صادر بقاريخ01100ة الجنائية الثانية  قرار رقم المحكلة العليا  الغرف -1

 .1552  23القضائية  العدد 

                11-06:   صادر بقاريخ112611المحكلة العليا  غرفة الجنح والمخالفات القسم الأول  قرار رقم  -0

 .1551  المجلة القضائية  العدد  الأول  1551-

 


